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قانون رقم 40.17 

المتعلق بالقانون الأسـاسي لبـنـك المغـرب 

ظهير شريف رقم 1.19.82 صادر في 17 من شوال 1440 )21 يونيو 2019( 

بتنفيذ القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفــذ وينــشر بالجريــدة الرســمية، عقــب ظهيرنــا الشريــف هــذا، 

ــك المغــرب، كــما  ــون الأســاسي لبن ــق بالقان ــم 40.17 المتعل ــون رق القان

ــارين. ــس المستش ــواب ومجل ــس الن ــه مجل ــق علي واف

وحرر بالرباط في 17 من شوال 1440 )21 يونيو 2019(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء : سعد الدين العثماني
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قانون رقم 40.17 

المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب

القسم الأول

النظام القانوني والمهام والحكامة والمراقبة

الباب الأول 

الإحداث ورأس المال والنظام القانوني والمقر

المادة الأولى

يعتــر » بنــك المغــرب « المحــدث بموجــب الظهــير الشريــف رقــم 
1.59.233 بتاريــخ 23 مــن ذي الحجــة 1378 )30 يونيــو 1959(، المشــار إليــه 
فيــما بعــد بالبنــك، شــخصا اعتباريــا عموميــا يتمتــع بالاســتقلال المــالي والإداري، 
ــه  ــه وتســييره ومراقبت ــات إدارت ــذا كيفي ــه وك ــه وعمليات يحــدد غرضــه ومهام

ــون وكــذا النصــوص المتخــذة لتطبيقــه. بمقتــى هــذا القان

المادة 2

يحــدد رأســمال البنــك في 500.000.000 درهــم. يكــون الرأســمال محررا 
بكاملــه في حــوزة الدولــة.

يمكــن الزيــادة في رأســمال البنــك بإدمــاج الاحتياطيــات بمقــرر يصــدره 
مجلــس البنــك بعــد اســتطلاع رأي منــدوب الحكومــة، في حــدود خمســين في 

المائــة مــن رأس المــال.
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ــم حصــة  ــزم الحكومــة بتقدي ــك، تل ــة رأســمال البن في حــال عــدم كفاي
نقديــة في رأس المــال مــن أجــل تغطيــة ذلــك حســب نفــس الكيفيــات، عــلى 

أن تتــم الموافقــة عــلى ذلــك بموجــب نــص تنظيمــي.

المادة 3

تخضــع قــرارات وعمليــات البنــك لأحــكام التشريــع الجــاري بــه العمــل، 
مــع مراعــاة الاســتثناءات المنصــوص عليهــا بمقتــى هــذا القانــون.

المادة 4

يقع مقر البنك بالرباط.

يحدث البنك فروعا ووكالات حيث يرى ذلك ضروريا.

الباب الثاني

المهام

الفرع الأول - المهام الأساسية

المادة 5

يمــارس البنــك امتيــاز إصــدار الأوراق البنكيــة والقطــع النقديــة الرائجــة 

قانونــا داخــل تــراب المملكــة.

المادة 6

يحــدد البنــك السياســة النقديــة ويســيرها بــكل شــفافية، في إطــار 
السياســة الاقتصاديــة والماليــة للحكومــة.
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يعتر الحفاظ على استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للبنك.

يحدد البنك هدف استقرار الأسعار ويسير السياسة النقدية. 

يقــوم الوزيــر المكلــف بالماليــة تحــت إشراف رئيــس الحكومة، بالتشــاور 
مــع والي بنــك المغــرب بصفــة منتظمــة مــن أجــل ضــمان انســجام السياســة 
ــرى  ــع الأدوات الأخ ــة م ــة النقدي ــجام السياس ــذا انس ــة وك ــة الكلي الاحترازي

ــة. المتعلقــة بالسياســة الماكــرو اقتصادي

المادة 7

وعمليــات  أدوات  باســتخدام  النقديــة  الســوق  في  البنــك  يتدخــل 
السياســة النقديــة المحــددة في المــادة 66 مــن هــذا القانــون.

يسهر البنك على حسن سير السوق النقدية ويتولى مراقبتها.

المادة 8

يتحقــق البنــك مــن حســن ســير النظــام البنــي ويســهر عــلى تطبيــق 
الأحــكام التشريعيــة والتنظيميــة المتعلقــة بمزاولــة نشــاط مؤسســات الائتــمان 

ــه. ــا ومراقبت ــرة في حكمه ــات المعت والهيئ

المادة 9

يتخــذ البنــك جميــع التدابــير التــي مــن شــأنها تســهيل تحويــل الأمــوال 
ويســهر عــلى حســن ســير وســلامة أنظمــة الأداء ونجاعتهــا.

وفي هــذا الإطــار، يســهر البنــك عــلى ســلامة نظامــي المقاصــة والتســديد 
مقابــل تســليم الأدوات الماليــة ويتحقــق البنــك مــن ســلامة وســائل الأداء ومــن 

مــدى ملاءمــة المعايــير القابلــة للتطبيــق عليهــا.

ويجــوز للبنــك المطالبــة بالوثائــق والمعلومــات الضروريــة لإنجــاز المهــام 
المشــار إليهــا أعــلاه.
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المادة 10

يســاهم البنــك في اســتقرار النظــام المــالي الوطنــي، خاصــة في إطــار لجنة 
التنســيق والرقابــة عــلى المخاطــر الشــمولية المحدثــة بموجــب أحــكام القانــون 

المتعلــق بمؤسســات الائتــمان والهيئــات المعتــرة في حكمهــا.

عــلاوة عــلى ذلــك، يمكــن للبنــك أن يقــترح عــلى الحكومــة كل إجــراء 
آخــر يهــدف إلى الحفــاظ عــلى الاســتقرار المــالي.

المادة 11

ينفــذ البنــك سياســة ســعر الــرف في إطــار نظــام الــرف والتوجهــات 
التــي تحددهــما الحكومــة بعــد اســتطلاع رأي البنــك.

المادة 12

يــزاول البنــك مهمــة مســك وتدبــير احتياطــي الــرف للبــلاد باعتبارهــا 
مهمــة تكتــسي صبغــة المصلحــة العامــة.

ــم  ــك، ويت ــة البن ــول موازن ــن أص ــرف ضم ــي ال ــد احتياط ــم تقيي  يت
ــم  ــه لمهامــه الأساســية كــما ت ــك قصــد مزاولت تخصيــص هــذا الاحتياطــي للبن
تحديدهــا بمقتــى هــذا القانــون. ولا يمكــن أن يكــون هــذا الاحتياطــي محــل 
ــة، كــما لا يجــوز اتخــاذه  ــة متخــذة ضــد الدول ــة أو تنفيذي إجــراءات تحفظي

ــة. ــات الدول كضــمان لالتزام

ــلى  ــاظ ع ــل الحف ــن أج ــرف م ــي ال ــتخدام احتياط ــك اس ــن للبن يمك
ــرف المعتمــدة وبعــد  ــات ال ــك نظــام وتوجه قيمــة الدرهــم، إذا ســمح بذل

ــة. ــة بالمالي ــة المكلف ــلطة الحكومي ــع الس ــاور م التش

في إطــار تدبــير احتياطــي الــرف وبــرف النظــر عــن أي أحــكام 
تشريعيــة أخــرى ســارية المفعــول، يخــول للبنــك إبــرام اتفاقيــات مــع أطــراف 

ــة. ــة الدولي ــات المهني ــار للجمعي ــات إط ــلى أســاس اتفاقي ــة ع أجنبي
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يمكــن للبنــك تفويــض تدبــير جــزء مــن احتياطــي الــرف لــوكلاء وفــق 
الــشروط التــي يحددهــا. 

المادة 13

ــرب  ــك المغ ــخص والي بن ــه، في ش ــة مهام ــاء مزاول ــك أثن ــن للبن لا يمك
ــول تعليــمات مــن الحكومــة  ــر العــام وأعضــاء مجلســه، التــماس أو قب والمدي

ــن الغــير. أو م

الفرع الثاني - مهام أخرى

المادة 14

يســاهم البنــك في وضــع وتنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة للإدمــاج المــالي 
وفي النهــوض بنظــام مــالي إدماجــي.

المادة 15

ــه  ــة رأي ــتطلع الحكوم ــة. وتس ــا للحكوم ــارا مالي ــك مستش ــر البن يعت
ــة  عــلى وجــه الخصــوص في جميــع المســائل التــي مــن شــأنها أن تمــس بمزاول
صلاحياتــه ووظائفــه كــما هــي مبينــة في هــذا القانــون. ويعــرض البنــك عــلى 

ــائل.        ــس المس ــة بنف ــات المتعلق ــع الآراء والاقتراح ــة جمي الحكوم

المادة 16

يعــد البنــك وكيــلا للخزينــة بخصــوص جميــع عملياتهــا البنكيــة ســواء 
بالمغــرب أو بالخــارج.

ــات  ــك، وفــق الــشروط المحــددة بنــص تنظيمــي، بعملي يعهــد إلى البن
إصــدار وإعــادة الــشراء وتحويــل وإرجــاع الاقتراضــات العموميــة والأوراق 
العموميــة، وبصــورة عامــة، بالخدمــة الماليــة الخاصــة بالاقتراضــات التــي 
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ــة. ــا الدول تصدره

ويمكــن للبنــك، بطلــب مــن الحكومــة، المشــاركة في المفاوضــات المتعلقة 
بالقــروض والاقتراضــات الخارجيــة المرمــة لحســاب الدولة.

المادة 17

ــك،  ــدة البن ــة لفائ ــرف الدول ــن ط ــة م ــات المقدم ــن الخدم ــؤدى ع ت
ــة برســم هــذه  ــا الدول ــي تتحمله ــف الت أجــرة تحتســب عــلى أســاس التكالي
الخدمــات، حســب الــشروط ووفــق الكيفيــات المحــددة بموجــب اتفاقيــة تــرم 

ــة والبنــك. بــين الدول

ــة المنجــزة  ــة والخدمــات المالي ــات البنكي ــك برســم العملي يتقــاضى البن
لحســاب الدولــة أجــرة لتغطيــة التكاليــف التــي يتحملهــا البنــك برســم 

العمليــات والخدمــات المذكــورة.

تحــدد كيفيــات تطبيــق أحــكام الفقــرة الســابقة بموجــب اتفاقيــة تــرم 
بــين الدولــة والبنــك.

المادة 18

ــة  ــدى المؤسســات المالي ــا ل ــب مــن الحكومــة تمثيله ــك بطل يمكــن للبن
والنقديــة الدوليــة المحدثــة لدعــم التعــاون الــدولي في المجالــين النقــدي والمــالي.

المادة 19

ــات  ــاوض حــول الاتفاق ــة، في التف ــن الحكوم ــب م ــك، بطل يشــارك البن
ــا. ــف بتنفيذه ــد الاقتضــاء، أن يكل ــه، عن ــة ويمكن ــة الدولي المالي

تنفــذ الاتفاقــات المشــار إليهــا في الفقــرة أعــلاه لحســاب الدولــة التــي 
تتحمــل مخاطرهــا وتكاليفهــا.
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الباب الثالث

عمليات البنك

المادة 20

يمكن للبنك :

أن يفتــح ويمســك حســابات تحــت الطلــب وحســابات ســندات وأي 	 
حســابات إيــداع باســم :

الخزينة ؛	 

مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا ؛	 

البنوك المركزية الأجنبية ؛	 

الهيئات المالية الدولية والإقليمية ؛	 

الهيئات الدولية والإقليمية ؛	 

أي هيئــة أخــرى أو أي شــخص ذاتي أو اعتبــاري، بعــد موافقــة مــن 	 
والي بنــك المغــرب.

أن يباشر جميع عمليات استخلاص القيم ؛	 

أن يجــري جميــع عمليــات الــرف، ســواء كانــت في حينهــا أو 	 
بآجــال ؛

ــابه، 	  ــير ولحس ــن الغ ــر م ــة بأم ــات البنكي ــع العملي ــوم بجمي أن يق
ــورة أو إنجازهــا  ــات المذك ــة العملي ــه تغطي ــذي تمــت في ــدر ال بالق

ــك ؛ ــدة البن لفائ
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أن يحصــل عــلى قــروض ويمنحهــا وأن يقــرض أو يقــترض مــن بنــوك 	 
أجنبيــة، أو مؤسســات نقديــة وماليــة  أجنبيــة أو دوليــة. عنــد 
ــي  ــات الت ــح الضمان ــك أو يمن ــب البن ــات، يطال إجــراء هــذه العملي

يراهــا مناســبة.

المادة 21

يمكــن للبنــك طبــع الأوراق البنكيــة وســك القطــع النقديــة ســواء 
ــة  ــة الأجنبي ــوك المركزي ــة والبن ــدول الأجنبي ــاب ال ــاص أو لحس ــابه الخ لحس

ــك. ــا ذل ــول له المخ

ويمكــن كذلــك للبنــك أن يصنــع الوثائــق المؤمنــة أو تلــك المــراد تأمينهــا 
ــأة مغربيــة أو  ــة أو لحســاب الــدول الأجنبيــة أو كل هي ســواء لحســاب الدول
ــة الجــاري  ــة والتنظيمي ــا للنصــوص التشريعي ــك، طبق ــا ذل ــة المخــول له أجنبي

بهــا العمــل.

المادة 22

يمكــن للبنــك اقتنــاء الأمــلاك العقاريــة اللازمــة لمصالحه أو لمســتخدميه. 
يمكنــه أن يبيــع أو يقــوم بمعاوضــة الأمــلاك المذكــورة لغــرض الاســتغلال.

ــاء  ــمي أو الوف ــن الرس ــن أو الره ــم الره ــل، برس ــك أن يقب ــه كذل يمكن
ــه المعلقــة الأداء. كــما  بمقابــل، عقــارات أو غيرهــا مــن الأمــوال لتغطيــة ديون
يمكنــه، لنفــس الغايــة، أن يقتنــي العقــارات وغيرهــا مــن الأمــوال التــي رســت 

عــن طريــق بيــع جــري. 

ــت  ــادة، يجــب تفوي ــن هــذه الم ــرة الأولى م ــاة أحــكام الفق ــع مراع م
ــكل. ــذا الش ــاة به ــوال المقتن ــارات والأم العق
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المادة 23

ــات  ــق مصلحــة عامــة، أن يســاهم في هيئ ــك، بهــدف تحقي يمكــن للبن
ــة غــير تلــك الخاضعــة لإشرافــه. ــة ودولي ماليــة عموميــة وطني

المادة 24

لا يمكــن للبنــك القيــام بعمليــات أخــرى غــير تلــك المــأذون بهــا بموجــب 
المــواد مــن 20 إلى 23 أعــلاه، مــا عــدا إذا كانــت العمليــات المعنيــة :

أ ( يســتدعيها تنفيــذ المهــام أو تصفيــة العمليــات المنصــوص عليهــا في 
هــذا القانــون ؛

ب ( منجزة حريا لفائدة مستخدميه.

الباب الرابع

الإدارة والتسيير واللجان

المادة 24 المكررة

تتكون أجهزة البنك من جهاز الإدارة وجهاز التسيير.

الفرع الأول - جهاز الإدارة : المجلس

المادة 25

عــلاوة عــلى المهــام الموكولــة لــه بموجــب هــذا القانــون، يتــولى المجلــس 
القيــام بالمهــام التاليــة : 

أولا :
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تحديد هدف استقرار الأسعار ؛	 

تحديــد ســعر الفائــدة المتعلــق بالعمليــات التــي يقــوم بهــا البنــك 	 
في الســوق النقديــة ؛

ــادة 66 	  ــا في الم ــة المشــار إليه ــات الإجباري ــد نســبة الاحتياطي تحدي
ــون ووعــاء حســابها والأجــرة المــؤداة عنهــا ؛ مــن هــذا القان

تحديــد أدوات التدخــل المتعلقــة بتدبــير الســيولة التــي يراهــا ملائمة 	 
لخصوصيــات أنشــطة وعمليــات البنــوك التشــاركية المنصــوص عليهــا 
في القانــون المتعلــق بمؤسســات الائتــمان والهيئــات المعتــرة في 
حكمهــا وذلــك بعــد الــرأي بالمطابقــة الصــادر عــن المجلــس العلمــي 

الأعــلى ؛

ــار 	  ــا المش ــادة شرائه ــتراض وإع ــندات الاق ــدار س ــد شروط إص تحدي
إليهــا في البنــد الثــاني مــن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 66 مــن هــذا 

ــون ؛ القان

تحديــد كل أداة أخــرى للتدخــل في الســوق النقديــة أو ســوق 	 
الــرف ؛

الاســتثنائية، 	  الحــالات  في  اســتخدامها  يمكــن  أداة  كل  تحديــد 
وتقريــر كل إجــراء تســتلزمه هــذه الحــالات، لاســيما منــح الســيولة 
الاســتعجالية والتســبيقات المنصــوص عليهــما في المــادة 67 مــن هــذا 

ــون ؛ القان

تقريــر الكيفيــات التــي بموجبهــا يتــم إطــلاع العمــوم عــلى قــرارات 	 
السياســة النقديــة ؛

ــة 	  ــين المتعلق ــات القوان ــاريع ومقترح ــف مش ــرأي في مختل ــداء ال إب
ــي ؛ ــام البن بالنظ
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تحديد القواعد العامة  لتدبير احتياطيات الرف ؛	 

ــاظ 	  ــدف الحف ــرف به ــات ال ــتعمال احتياطي ــات اس ــر كيفي تقري
ــم. ــة الدره ــلى قيم ع

يطلــع المجلــس بصفــة منتظمــة عــلى ســير السياســة النقديــة 
وتدبــير احتياطيــات الــرف.

ثانيا :

تحديــد خصائــص الأوراق والنقــود المعدنيــة التــي يصدرهــا البنــك 	 
ــا في  ــوص عليه ــات المنص ــب الكيفي ــحبها حس ــا وس ــرر ترويجه ويق

ــون ؛ ــن هــذا القان ــواد 58 و60 و61 م الم

المصادقــة عــلى التقريــر الســنوي حــول الوضعيــة الاقتصاديــة 	 
ــدم إلى  ــذي يق ــك ال ــطة البن ــول أنش ــلاد وح ــة للب ــة والمالي والنقدي

ــك. ــة المل جلال

ثالثا :

التــداول في شــأن جميــع المســائل المتعلقــة بتنظيــم البنــك وتوجهاته 	 
؛ الاستراتيجية 

المصادقة على شروط وطرق إبرام وتنفيذ صفقات البنك ؛	 

التقريــر في شــأن اســتخدام الأمــوال الذاتيــة للبنــك الممثلة لحســابات 	 
رأســماله واحتياطياته ؛

البــت في شراء العقــارات وبيعهــا ومعاوضتهــا ســواء لفائــدة البنــك أو 	 
لفائــدة الصناديــق التابعــة لأنظمــة التقاعــد والاحتيــاط الاجتماعــي 

الخاصــة بمســتخدمي البنــك ؛ 
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المصادقــة عــلى الميزانيــة الســنوية للبنــك والتعديــلات المدخلــة 	 
ــة ؛ ــة الجاري ــنة المالي ــلال الس ــا خ عليه

البت في إحداث فروع البنك ووكالاته وإغلاقها ؛	 

المعاهــدات 	  المغــرب، بشــأن  بنــك  التــداول، بمبــادرة مــن والي 
؛ عليهــا  والمصادقــة  والاتفاقيــات 

دراسة تقرير التدبير والقوائم التركيبية والمصادقة عليها ؛	 

ــنوي 	  ــق الس ــف بالتدقي ــي المكل ــابات الخارج ــق الحس ــين مدق تعي
ــه ؛ ــدة انتداب ــد م ــك وتحدي ــابات البن لحس

دراســة تقريــر مدقــق الحســابات الخارجــي والتقريــر في شــأن مــآل 	 
ملاحظاتــه ؛

دراســة الميثــاق الخــاص بالتدقيــق الداخــلي وكــذا برنامــج التدقيــق 	 
الداخــلي الســنوي للبنــك والمصادقــة عليهــما ؛

تحديــد النظــام الأســاسي والنظــام العــام للأجــور والتعويضــات وكــذا 	 
أنظمــة التقاعــد والاحتيــاط الاجتماعــي الخاصــة بمســتخدمي البنــك 

والســهر عــلى ديمومــة هــذه الأنظمــة ؛

ــة 	  ــات المتعلق ــة الأخلاقي ــس ومدون دراســة النظــام الداخــلي للمجل
ــك  ــتخدمي البن ــة  بمس ــات المتعلق ــة الأخلاقي ــذا مدون ــه وك بأعضائ

ــا ؛ ــة عليه والمصادق

تعيين مدراء البنك باقتراح من والي بنك المغرب.	 

يتــم إخبــار المجلــس دوريــا بســير مهــام البنــك وبأنشــطته وكــذا 
بنتائجــه.
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يتوصــل المجلــس بصــورة منتظمــة وعــلى الأقــل مــرة واحــدة كل شــهر 
بالبيــان المحاســبي للبنــك.

المادة 26

يتألف مجلس البنك من الأعضاء التالي بيانهم :

والي بنك المغرب، رئيسا ؛	 

المدير العام ؛	 

ــة، 	  ــوزارة المكلفــة بالمالي ــدى ال ــة ل ــة الخارجي ــة والمالي ــر الخزين مدي
ــة ؛ ــذي لا يصــوت عــلى القــرارات المتعلقــة بالسياســة النقدي ال

ــة أعضــاء 	  ســتة أعضــاء يعينهــم رئيــس الحكومــة، مــن بينهــم ثلاث
ــم  ــهود له ــخاص المش ــين الأش ــن ب ــرب م ــك المغ ــم والي بن يقترحه
ــادي،  ــالي أو الاقتص ــدي أو الم ــدان النق ــاءة في المي ــة وبالكف بالنزاه
ــي ولا يشــغلون أي منصــب  ــداب انتخــابي عموم ــون أي انت لا يزاول
ــة أو في الإدارة  ــة أو خاص ــأة عام ــؤولية في منش ــب المس ــن مناص م
ــة،  ــة بالمالي ــلطة المكلف ــم الس ــن تقترحه ــة الآخري ــة. الثلاث العمومي

ــشروط. ــس ال ــم نف له

يتــم تعيــين الأعضــاء المذكوريــن لمــدة ســت ســنوات غــير قابلــة 
الأعضــاء كل ســنتين. ثلــث مقاعــد هــؤلاء  للتجديــد. ويتجــدد 

ويعــين بالقرعــة مقعــدي العضويــن اللذيــن يكونــان محــل التجديديــن 
الأول والثــاني.

ــة  ــة الســنة الثاني ــد نهاي ــد الأول عن ــة الخاصــة بالتجدي وتجــرى القرع
ــرة. ــين الأعضــاء لأول م ــلي تعي ــي ت الت

وتجــرى القرعــة الخاصــة بالتجديــد الثــاني عنــد نهايــة الســنة الرابعــة 
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التــي تــلي تعيــين الأعضــاء لأول مــرة. غــير أن ســحب القرعــة لا يشــمل 
ــس. ــد الأول للمجل ــلال التجدي ــما خ ــم تعيينه ــن ت ــن اللذي العضوي

ــن  ــع م ــد الراب ــم في البن ــار إليه ــاء المش ــة الأعض ــاء مهم ــن إنه لا يمك
ــخ اســتيفائها، إلا إذا أصبحــوا غــير  ــل تاري الفقــرة الأولى مــن هــذه المــادة، قب
ــين،  ــين الحالت ــيما. وفي هات ــأ جس ــوا خط ــا أو ارتكب ــام به ــلى القي ــن ع قادري
تنتهــي مــدة انتــداب العضــو المعنــي بطلــب معلــل للمجلــس الــذي يبــت في 
الأمــر بأغلبيــة الأعضــاء مــا عــدا العضــو المعنــي. تحــدد كيفيــات تطبيــق هــذه 

ــس. ــة بأعضــاء المجل ــات المتعلق ــة الأخلاقي ــرة بموجــب مدون الفق

ــوفى  ــزول أو المت ــا للعضــو المســتقيل أو المع ــين خلف ــي العضــو المع ينه
ــم تعويضــه.  ــذي ت ــداب العضــو ال مــدة انت

المادة 27

يجتمــع المجلــس مــرة واحــدة عــلى الأقــل كل ثلاثــة أشــهر بمبــادرة مــن 
رئيســه وكلــما طلــب ذلــك ثلاثــة مــن أعضائــه عــلى الأقــل.

يتــم إطــلاع العمــوم عــلى الجــدول الســنوي للاجتماعــات العاديــة 
للمجلــس.

لا يتــداول المجلــس إلا بحضــور الأغلبيــة المطلقــة لأعضائــه الحاضريــن. 
ــة  ــن. وفي حال ــاء الحاضري ــوات الأعض ــة أص ــس بأغلبي ــرارات المجل ــذ ق وتتخ

ــه رئيــس الجلســة. ــذي يكــون في تســاوي الأصــوات، يرجــح الجانــب ال

تثبــت مــداولات المجلــس في محــاضر يوقعهــا رئيــس الجلســة وعضــو 
واحــد مــن المجلــس عــلى الأقــل. في حالــة تعــذر حضــور رئيــس الجلســة، يوقــع 

المحــضر مــن طــرف عضويــن عــلى الأقــل حــضرا الجلســة.

يتــم الإشــهاد بصحــة نســخ ومســتخرجات محــاضر المــداولات إمــا مــن 
طــرف والي بنــك المغــرب أو بشــكل مشــترك مــن طــرف المديــر العــام وعضــو 

بالمجلــس.
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ــة  ــس الحكوم ــرف رئي ــن ط ــين م ــتة المعين ــس الس ــاء المجل ــح أعض يمن
ــوم. ــا مرس ــات يحدده تعويض

المادة 28

يجــوز للمجلــس قصــد القيــام بمهــام خاصــة أن يفــوض الســلط المخولــة 
ــرة  ــان مصغ ــا للج ــرب وإم ــك المغ ــي بن ــا لوالـ ــون إم ــذا القان ــى ه ــه بمقت ل
ــادة 27  ــن الم ــة م ــرة الرابع ــكام الفق ــق أح ــه، وتطب ــين أعضائ ــن ب ــكلة م مش
ــس  ــر إلى المجل ــع تقري ــورة. يرف ــرة المذك ــداولات اللجــان المصغ ــلى م ــلاه ع أع

ــام المفوضــة أعــلاه. ــج المه بنتائ

المادة 29

ــم  ــل يعينه ــلى الأق ــن ع ــن عضوي ــة م ــق مكون ــة التدقي ــدث لجن تح
ــة.  ــس الحكوم ــرف رئي ــن ط ــين م ــتة المعين ــاء الس ــين الأعض ــن ب ــس م المجل

المتعلقــة  المســائل  بشــأن  للمجلــس  رأيهــا  اللجنــة  هــذه  تبــدي 
ــة  ــة الداخلي ــي والمراقب ــلي والخارج ــق الداخ ــبية والتدقي ــات المحاس بالمعلوم

وضبــط المخاطــر. 

يصادق المجلس على كيفيات سير هذه اللجنة.

الفرع الثاني - جهاز التسيير: والي بنك المغرب

المادة 30

 يعــين والــــي بنــك المغــرب وفــق الــشروط المنصــوص عليهــا في الفصــل 
49 مــن الدســتور لمــدة ســت ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة.

ــاره مــن بــين الشــخصيات المشــهود لهــا بالكفــاءة والنزاهــة  ــم اختي يت
ــاد. والحي
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يؤدي اليمين بين يدي جلالة الملك. وتحدد أجــرتــه  بمرســوم.

المادة 31

ــون،  ــة للمجلــس بموجــب هــذا القان مــع مراعــاة الاختصاصــات المخول
يقــوم والــــي بنــك المغــرب بــإدارة البنــك وتســييره، ولهــذه الغايــة :

أعــمال 	  جــدول  ويحــدد  انعقــاده  إلى  ويدعــو  المجلــس  يــرأس 
؛ الجلســات 

يطلــع المجلــس بصفــة دوريــة عــلى ســير السياســة النقديــة وتدبــير 	 
احتياطــي الــرف والمهــام والأنشــطة الأخــرى وكــذا نتائــج البنــك ؛

الاقتصاديــة 	  الوضعيــة  حــول  الســنوي  التقريــر  مــشروع  يعــد 
ــه في  ــار إلي ــك، المش ــطة البن ــول أنش ــلاد وح ــة للب ــة والمالي والنقدي

المــادة 50 مــن هــذا القانــون ؛

ــات 	  ــام بالعملي ــا القي ــم بموجبه ــي يت ــات الت ــرر الكيفي ــدد بمق يح
ــون ؛ ــذا القان ــن ه ــادة 66 م ــا في الم ــار إليه المش

النقــود 	  معالجــة  نشــاط  بمزاولــة  الخاصــة  الاعتــمادات  يمنــح 
ــة  ــا، ويحــدد بمقــرر شروط مزاول ــادة ترويجه ــة بهــدف إع الائتماني

هــذا النشــاط ؛

يصــدر كل عقوبــة إداريــة أو ماليــة ضــد أي متدخــل في مجــال 	 
ــواردة في  ــكام ال ــد بالأح ــذي لم يتقي ــة ال ــود الائتماني ــة النق معالج

ــذه ؛ ــذة لتنفي ــوص المتخ ــون أو النص ــذا القان ه

يحدد شروط تفويض تدبير احتياطي الرف ؛	 

يحــدد شروط فتــح وتشــغيل الحســابات تحــت الطلــب وحســابات 	 
الســندات وأي حســاب للودائــع لأي شــخص ذاتي أو اعتبــاري ؛
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يقــترح عــلى المجلــس تعيــين مــدراء البنــك ويقــوم بالتوظيــف 	 
والتعيــين في كل الوظائــف الأخــرى ؛

يعــين ممثلــين للبنــك في مجالــس هيئــات أخــرى في حــال تــم 	 
التنصيــص عــلى مثــل هــذا التمثيــل ؛

ينظم مصالح البنك ويحدد اختصاصاتها ؛	 

يضــع شروط وطــرق إبــرام وتنفيــذ صفقــات البنــك ويعرضهــا عــلى 	 
المجلــس قصــد المصادقــة ؛

ــا 	  ــرأ عليه ــي تط ــلات الت ــنوية والتعدي ــة الس ــاريع الميزاني ــد مش يع
ــة ؛ خــلال الســنة المالي

يقــوم بعمليــات الاقتنــاء والتفويــت والمعاوضــة المتعلقــة بالعقــارات 	 
التــي يوافــق عليهــا المجلــس ؛

يتخــذ القــرارات العامــة أو الفرديــة، غــير تلــك المســندة للمجلــس، 	 
طبقــا لأحــكام هــذا القانــون ؛

يمثــل البنــك إزاء الأغيــار ويرفــع الدعــاوى القضائيــة ويتابعهــا 	 
ــراءات  ــائر الإج ــذ وس ــير التنفي ــع تداب ــذ جمي ــا ويتخ ــع عنه ويداف
ــن أي  ــم م ــرض وبالرغ ــذا الغ ــدة. له ــا مفي ــي يراه ــة الت التحفظي
تشريــع مخالــف، يعتــر اللجــوء إلى محامــي غــير إلزامــي في ســائر 

ــاضي ؛ ــل التق مراح

يمكنه تفويض سلطه من أجل إنجاز أعمال معينة ؛	 

يحــدد تأليــف كل مــن اللجنــة المديريــة واللجنــة النقديــة والماليــة 	 
ولجنــة الاســتقرار المــالي وكــذا اختصاصاتهــا وكيفيــات عملهــا ؛

يقــدم تقريــر التدبــير والقوائــم التركيبيــة للمجلــس قصــد المصادقــة 	 
عليهــا ؛
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ــة 	  ــة لأنظم ــق التابع ــول الصنادي ــير أص ــض تدب ــدد شروط تفوي يح
ــك. ــتخدمي البن ــة بمس ــي الخاص ــاط الاجتماع ــد والاحتي التقاع

عنــد الــضرورة الملحــة وغــير المتوقعــة التــي يســتحيل معهــا اســتدعاء 
وانعقــاد المجلــس، يؤهــل والي بنــك المغــرب لاتخــاذ كل إجــراء مــن اختصــاص 
المجلــس. وتعــرض القــرارات المتخــذة بموجــب هــذا التفويــض عــلى المجلــس 

للمداولــة في اجتماعــه المقبــل.

المادة 32

يقــوم والي بنــك المغــرب بتنفيــذ قــرارات المجلــس ويتخــذ جميــع 
التدابــير الضروريــة لهــذا الغــرض ويتــولى مراقبــة تنفيذهــا.

المادة 33

ــه  ــندة ل ــام المس ــا للمه ــام، وفق ــر ع ــرب مدي ــك المغ ــاعد والي بن يس
وتحــت ســلطته.

يــزاول المديــر العــام جميــع المهــام المســندة لــه مــن طــرف والي بنــك 
المغــرب.

ينــوب المديــر العــام عــن والي بنــك المغــرب في حالــة مــا إذا تغيــب هــذا 
الأخــير أو عاقــه عائــق.

في حــال شــغور منصــب والي بنــك المغــرب، يقــوم المديــر العــام بتريف 
الأمــور الجاريــة في انتظــار تعيــين والي بنــك المغــرب جديد.

إذا تغيــب والــــي بنــك المغــرب أو عاقــه عائــق وطــال غيابــه لمــدة ســتة 
ــاره  ــس يخت ــن المجل ــو م ــترة، عض ــذه الف ــلال ه ــوم خ ــين بمرس ــهر يع )6( أش
ــة  ــة لمزاول ــس الحكوم ــل رئي ــن قب ــين م ــه المعين ــين أعضائ ــن ب هــذا الأخــير م

اختصاصــات والـــي بنــك المغــرب.
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ولاختيــار العضــو المذكــور، يجتمــع المجلــس بدعــوة مــن المديــر العــام 
وتحــت رئاســته.

المادة 34

يزاول المدير العام مهامه تحت سلطة والـي بنك المغرب. 

يعــين المديــر العــام بمرســوم يتخــذ باقــتراح مــن والي بنــك المغــرب بعــد 
الاســتماع إلى المجلــس. 

المادة 35

تساعد لجنة مديرية والي بنك المغرب في تسيير شؤون البنك.

المادة 36

ــك  ــالي والي بن ــتقرار الم ــة الاس ــة ولجن ــة والمالي ــة النقدي ــاعد اللجن تس
ــاشرة بالمهــام الأساســية للبنــك كــما تــم  المغــرب في المجــالات المرتبطــة مب

تحديدهــا في هــذا القانــون.

الفرع الثالث - التوقيع على المحررات

المادة 37

توقــع جميــع المحــررات الملزمــة للبنــك، غــير تلــك المتعلقــة بالتســيير 
العــادي للبنــك، وكافــة الســلط المفوضــة والــوكالات مــن قبــل والي بنــك المغرب 
أو باســمه تحــت إمضــاء المديــر العــام، مــع مراعــاة الــوكالات الخاصــة التــي 

يمنحهــا الــوالي.

تحمــل محــررات البنــك المتعلقــة بالتســيير العــادي توقيــع شــخص أو 
شــخصين مــأذون لهــما بذلــك مــن طــرف والي بنــك المغــرب.  
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الفرع الرابع - أحكام مختلفة

المادة 38

لا يــرم والي بنــك المغــرب والمديــر العــام ومــدراء البنــك وكــذا أعضــاء 
مجلســه أي تعهــد شــخصي بســبب التزامــات البنــك. وليســوا مســؤولين إلا عــن 

تنفيــذ مهامهــم.

ــك  ــدراء البن ــام وم ــر الع ــرب والمدي ــك المغ ــون والي بن ــن أن يك لا يمك
أعضــاء في مجالــس الإدارة والرقابــة لأي شركــة تجاريــة، ولا أن يمارســوا مهمــة 

ــتثناء : ــة باس ــة تجاري ــا في مقاول م

ــة أو موضوعــة تحــت مراقبتهــا أو تتوفــر 	  مؤسســات تديرهــا الدول
ــير  ــا، غ ــلى مســاهمة فيه ــاشر ع ــير مب ــاشر أو غ ــة بشــكل مب الدول
مؤسســات الائتــمان، والتــي يرتبــط غرضهــا بمهمــة تكتــسي صبغــة 

ــة ؛ المصلحــة العام

هيئات دولية ؛	 

هيئات لا تهدف إلى تحقيق الربح.	 

لا يمكنهــم أن يمثلــوا الغــير إزاء البنــك ولا أن يلتزمــوا تضامنيــا مــع الغــير 
إزاءه.

ــع  ــك م ــدراء البن ــام وم ــر الع ــرب والمدي ــك المغ ــام والي بن ــافى مه تتن
ممارســة وظائــف حكوميــة.

لا يمكن لوالي بنك المغرب والمدير العام مزاولة أي انتداب انتخابي.

المادة 39

يلــزم بالحفــاظ عــلى الــر المهنــي جميــع الأشــخاص الذيــن يشــاركون، 
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بــأي صفــة كانــت، في إدارة البنــك وتســييره ومراقبتــه وتدقيــق حســاباته 
ــيره. وتدب

المادة 40

يمنــع عــلى كل مــن والي بنــك المغــرب والمديــر العــام ومنــدوب الحكومة 
وأعضــاء المجلــس الســتة المعينــين مــن قبــل رئيــس الحكومــة وكــذا مســتخدمي 

البنــك التواجــد في حالــة تنــازع المصالح.

ــال  ــا حي ــب اتخاذه ــي يج ــة الت ــير التصحيحي ــس في التداب ــت المجل يب
ــه. أعضائ

يبــت والي بنــك المغــرب في التدابــير التصحيحيــة التــي يجــب اتخاذهــا 
حيــال مســتخدمي البنــك.

الباب الخامس

مراقبة البنك

الفرع الأول - مراقبة مــنــدوب الحكــومـــة

المادة 41

ــف  ــر المكل ــة وباســم الوزي ــة، لحســاب الدول ــدوب الحكوم يراقــب من
بالماليــة، صحــة العمليــات الماليــة للبنــك بالنظــر للأحــكام القانونيــة والتنظيمية 
المطبقــة عليهــا. كــما يحــضر بصــورة استشــارية جلســات المجلــس ويقــدم كل 

الاقتراحــات التــي يراهــا مفيــدة.

يتوصــل منــدوب الحكومــة بمحــاضر جلســات ومــداولات المجلــس 
ويمكنــه المطالبــة بالتوصــل بجميــع الوثائــق المحاســبية.
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المادة 42

يعــين رئيــس الحكومــة بمرســوم منــدوب الحكومــة يقترحــه وزيــر 
الماليــة مــن بــين الموظفــين الســامين بالــوزارة المكلفــة بالماليــة ولــه أن يســتعين 

ــة. ــر المالي ــرار مــن وزي ــدوب مســاعد يعــين بق بمن

ــة  ــف بالمالي ــر المكل ــرا إلى الوزي ــة ســنويا تقري ــدوب الحكوم يوجــه من
حــول المهــام التــي قــام بهــا.

الفرع الثاني - التدقيق الخارجي للحسابات

المادة 43

تخضــع حســابات البنــك لتدقيــق ســنوي يجــرى تحــت مســؤولية مدقق 
ــا لفــترة يحددهــا المجلــس  ــا معين للحســابات خارجــي يكــون شــخصا اعتباري

غــير قابلــة للتجديــد. 

ــوم  ــده أن يق ــاء عق ــد انته ــي بع ــابات الخارج ــق الحس ــن لمدق لا يمك
ــنوات. ــلاث س ــن ث ــل ع ــدة لا تق ــلال م ــلاه خ ــا أع ــار إليه ــة المش بالمهم

ــة  ــك التركيبي ــم البن ــلى أن قوائ ــق الحســابات الخارجــي ع يشــهد مدق
ــم  ــه ويقي ــة ونتائج ــه المالي ــة ووضعيت ــه المالي ــة لذمت ــورة صادق ــس ص تعك

ــك. ــة للبن ــة الداخلي ــزة المراقب أجه

يعــد مدقــق الحســابات الخارجــي إثــر ذلــك تقريــر تدقيــق الحســابات 
الــذي يتــم تبليغــه لأعضــاء المجلــس ومنــدوب الحكومــة، وذلــك داخــل أجــل 

أقصــاه خمســة أشــهر مــن اختتــام الســنة المحاســبية.



28

قانون رقم 40.17 
المتعلق بالقانون الأسـاسي لبـنـك المغـرب 

 الفرع الثالث - مراقبة المجلس الأعلى للحسابات

المادة 44

ــرض،  ــذا الغ ــابات. وله ــلى للحس ــس الأع ــة المجل ــك لمراقب ــع البن يخض
يــدلي البنــك كل ســنة للمجلــس الأعــلى للحســابات بحســاباته الخاصــة 
ــق  ــي الخاصــة بمســتخدميه، وف ــاط الاجتماع ــات الاحتي ــذا بحســابات هيئ وك
ــل. ــا العم ــاري به ــة الج ــوص التشريعي ــا في النص ــوص عليه ــكليات المنص الش

يبعــث البنــك بمســتخرجات محــاضر المجلــس المتعلقــة بميزانيتــه 
وبذمتــه الماليــة مرفقــة بنســخ مــن تقاريــر مدققــي الحســابات الخارجيــين إلى 

ــابات. ــلى للحس ــس الأع المجل

الفرع الرابع - الاستماع البرلماني

المادة 45

ــان  ــة أو اللج ــرف اللجن ــن ط ــرب م ــك المغ ــتماع إلى والي بن ــم الاس يت
الدائمــة المكلفــة بالماليــة في الرلمــان بمبــادرة مــن هــذه الأخــيرة بخصــوص مهــام 

ــا بمناقشــة. ــك. ويكــون هــذا الاســتماع متبوع البن

الباب السادس

أحكام محاسبية وتقرير التدبير

المادة 46

يمســك البنــك محاســبته وفــق النصــوص التشريعيــة والتنظيميــة التــي 
تخضــع لهــا القواعــد المحاســبية الواجــب عــلى التجــار العمــل بهــا، مــع مراعــاة 
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الملاءمــة الضروريــة المعتمــدة مــن طــرف مجلســه بعــد اســتطلاع رأي المجلــس 
الوطنــي للمحاســبة والمصــادق عليهــا وفــق الشــكليات المنصــوص عليهــا بنــص 

تنظيمي. 

المادة 47

تبتــدئ الســنة المحاســبية للبنــك في فاتــح ينايــر وتنتهــي في 31 دجنــر 
مــن كل ســنة.

ــة  ــم التركيبي ــك بإعــداد القوائ ــة كل ســنة محاســبية، يقــوم البن في نهاي
التــي تضــم الموازنــة وحســاب العائــدات والتكاليــف وكــذا قائمــة المعلومــات 

ــة. التكميلي

ــات  ــن المعلوم ــك يتضم ــير البن ــن تدب ــر ع ــم بتقري ــذه القوائ ــق ه ترف
التــي تمكــن المجلــس مــن تقييــم نشــاط البنــك وتطــور الوضعيــة الماليــة للبنــك 

خــلال الســنة المختتمــة.

يعــرض والي بنــك المغــرب تقريــر التدبــير والقوائــم التركيبيــة عــلى 
مصادقــة المجلــس.

المادة 48

ــه  ــه أو يخصــم من ــد أن يضــاف إلي ــك بع ــح الصــافي للبن يخصــص الرب
حســب الحالــة، النتيجــة المنقولــة عــن الســنة المحاســبية الســابقة، في حــدود 
عــشرة في المائــة )10%( منــه عــلى الأقــل لتكويــن احتياطــي عــام إلى أن يصــل 

هــذا الاحتياطــي مبلغــا يســاوي رأســمال البنــك.

يمكــن للمجلــس أن يقــرر تخصيــص قســط مــن الأربــاح لتكويــن 
ــة الســلطة  ــد موافق ــك المغــرب وبع ــن والي بن ــتراح م ــات خاصــة باق احتياطي

ــة. ــة بالمالي الحكوميــة المكلف
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يدفــع للخزينــة العامــة الرصيــد المتوفــر مــن الربــح الصــافي بعــد 
الاقتطاعــات المنصــوص عليهــا في الفقرتــين الســابقتين مــن هــذه المــادة 
ــك. ــة والبن ــين الدول ــة ب ــات المرم ــا في الاتفاقي ــوص عليه ــات المنص والاقتطاع

ــا  ــة بيان ــر المكلــف بالمالي يوجــه والــــي بنــك المغــرب شــهريا إلى الوزي
ــة كل شــهر. ــد نهاي ــك المحاســبية تحــر عن ــة البن ــا لوضعي مقارن

ينشر هذا البيان بالجريدة الرسمية في شكل موجز.

المادة 49

لا يمكــن أن تتجــاوز قيمــة الأصــول العقاريــة الصافيــة المحتســبة تنفيــذا 
لأحــكام المــادة 22 مــن هــذا القانــون، المضــاف إليهــا الاســتثمارات المحتســبة 
ــم الأخــرى  ــع القي ــذا جمي ــون، وك ــن هــذا القان ــادة 23 م ــذا لأحــكام الم تنفي
المدرجــة في حســابات البنــك والممثلــة لحســابات رأس مالــه واحتياطياتــه، 

ــغ الإجــمالي للحســابات المذكــورة. المبل

الباب السابع

التقرير السنوي والإخبار والمعلومات الإحصائية 

المادة 50

ــة  ــة والمالي ــة والنقدي ــة الاقتصادي ــول الوضعي ــنوي ح ــر س ــدم تقري يق
ــذي  ــو ال ــل 30 يوني ــك قب ــدي المل ــين ي ــك ب ــطة البن ــول أنش ــذا ح ــلاد وك للب
ــدة  ــر في الجري ــذا التقري ــشر ه ــة. وين ــبية المعني ــنة المحاس ــام الس ــلي اختت ي
الرســمية والموقع الإلكــتروني للبنــك أو بواســطة أي دعامــة أخــرى بعــد تقديمــه 

ــك. للمل
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المادة 51

يتــم إطــلاع العمــوم عــلى قــرارات المجلــس المتعلقــة بالسياســة النقديــة 
وفــق الكيفيــات التــي يحددهــا المجلــس. 

المادة 52

يقوم البنك بإعداد ونشر الإحصاءات النقدية والمالية للمغرب.

يقــوم البنــك بكيفيــة دوريــة بنــشر كل المعلومــات الإحصائيــة الأخــرى 
وكــذا التقاريــر المتعلقــة بــأداء مهامــه. 

المادة 53

يمكن للبنك في إطار أداء مهامه أن :

يطلــب كل المعلومــات الإحصائيــة اللازمــة وأن يحصــل عليهــا وذلــك 	 
بهــدف التجميــع والتحليــل ؛

ــة المعنيــة ومــع كل شــخص آخــر 	  يتعــاون مــع الســلطات الحكومي
معنــي وذلــك بهــدف تجميــع أو نــشر الإحصــاءات أو كل معلومــات 

أخــرى ذات فائــدة.
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القسم الثاني

 كيفيات مزاولة المهام الأساسية للبنك

الباب الأول

إصدار الأوراق والنقود المعدنية وترويجها وسحبها

المادة 54

إن الأوراق والنقــود المعدنيــة التــي يصدرهــا البنــك لهــا وحدهــا حــق 
الــرواج القانــوني والقــوة الإبرائيــة في مجمــوع تــراب المملكــة.

ــدوب  ــرب ومن ــك المغ ــن والي بن ــع كل م ــة توقي ــل الأوراق البنكي تحم
ــة. الحكوم

المادة 55

ــك  ــدن البن ــي تكتســبها الأوراق المصــدرة مــن ل ــة الت إن القــوة الإبرائي
غــير محــدودة.

وتحــدد القــوة الإبرائيــة التــي تكتســبها النقــود المعدنيــة المصــدرة مــن 
لــدن البنــك في المبلــغ المحــدد لــكل فئــة مــن النقــود بمقتــى نــص تنظيمــي 
ــون. ولا  ــادة 58 مــن هــذا القان ــه في الم ــرواج المشــار إلي ــأذن بالــشروع في ال ي
ــرب أن  ــتقرة بالمغ ــوك المس ــذا البن ــين وك ــبين العمومي ــك والمحاس ــن للبن يمك
ــي تكتســبها  ــة الت ــغ. غــير أن القــوة الإبرائي ــد هــذه المبال تعــترض عــلى تحدي

ــة غــير محــدودة. القطــع التذكاري

المادة 56

ــول هــذا الأخــير  ــك كــما لا يمكــن قب ــغ أي تعــرض للبن لا يمكــن أن يبل
أي تعــرض بســبب ضيــاع أو سرقــة أو إتــلاف الأوراق والنقــود التــي أصدرهــا.
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المادة 57

يحدد البنك :

ــع 	  ــا وجمي ــا وألوانه ــا وصويراته ــة وأحجامه ــف الأوراق البنكي تعاري
ــا الأخــرى ؛ خصائصه

 تعاريـــف النقــود المعدنيــة وأنواعهــا وطبيعتهــا وأوزانهــا و أبعادهــا 	 
ــا  ــع خصائصه ــه وجمي ــموح ب ــا المس ــص في أوزانه ــادة أو النق والزي

الأخــرى.

المادة 58

يقــرر البنــك ترويــج فئــة جديــدة مــن الأوراق البنكيــة أو النقــود 
المعدنيــة وتتــم المصادقــة عــلى ذلــك بمرســوم.

المادة 59

يكــون البنــك وحــده مختصــا لتقييــم جــودة الأوراق البنكيــة والنقــود 
المعدنيــة الرائجــة وصيانتهــا مــع مراعــاة أحــكام المــادة 62 مــن هــذا القانــون.

المادة 60

يقــوم البنــك بســحب الأوراق البنكيــة والنقــود المعدنيــة التــي لم تعــد 
مســتوفية لــشروط الــرواج النقــدي.

ــاد أو  ــتر أو فس ــا ب ــي أصابه ــة الت ــغ الورق ــلى رد مبل ــك ع ــق البن يواف
تلــف إذا كانــت تشــتمل عــلى جميــع العلامــات التــي تعــرف بهــا. ويكــون في 
الأحــوال الأخــرى الأداء الــكلي أو الجــزئي عــن هــذه الأوراق موكــولا إلى نظــر 
ــي  ــة الت ــل القطــع النقدي ــة تبدي ــك أيضــا في كيفي ــك وحــده، وينظــر البن البن

ــا. ــا مســتحيلا بســبب فســاد أو تلــف لحقه صــار التعــرف عليه
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يقــوم البنــك بســحب وإلغــاء الأوراق والنقــود المعدنيــة المــزورة، دون 
تعويــض، إن قدمــت لــه أو ظهــر لــه أنهــا ســتتيح القيــام بأفعــال تدليــس أو 

تمــس بســمعة العملــة المغربيــة. 

المادة 61

يحــدد الســحب عــن طريــق الاســتبدال لفئــة مــا مــن الأوراق والنقــود 
المعدنيــة الرائجــة وكــذا أجــل الاســتبدال وكيفيــات إجرائــه بقــرار مــن المجلــس 

يصــادق عليــه بمرســوم باقــتراح مــن الوزيــر المكلــف بالماليــة.

ــود  ــة والنق ــلأوراق البنكي ــة ل ــة المقابل ــة القيم ــة العام ــع للخزين تدف
ــا. ــاع قيمته ــم إرج ــي لم يت ــحوبة الت ــة المس المعدني

المادة 62

يمكــن للبنــك أن يمنــح الاعتــماد لمزاولــة نشــاط معالجــة النقــود بهــدف 
إعــادة ترويجهــا حســب الــشروط التــي يحددهــا.

يحــدد البنــك قواعــد معالجــة النقــود وإعــادة طرحهــا للــرواج المطبقــة 
عــلى كافــة الفاعلــين المعنيــين. 

يســند للبنــك ســلطة مراقبــة وتطبيــق العقوبــات الإداريــة والماليــة في 
ــد  ــشروط والقواع ــك لل ــة البن ــين لمراقب ــخاص الخاضع ــد الأش ــدم تقي ــة ع حال

ــابقتين. ــين الس ــا في الفقرت ــوص عليه المنص

المادة 63

العقوبات الإدارية المطبقة هي :

التحذير ؛	 

الأمر بإصلاح الآثار المترتبة عن الخروقات التي تمت معاينتها ؛ 	 
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سحب الاعتماد.	 

يكون الاعتماد قابلا للسحب وذلك في الحالات التالية :

الإدلاء بتريحات كاذبة ؛	 

عدم الامتثال للأوامر الصادرة عن البنك ؛	 

ــأنها أن 	  ــن ش ــي م ــة أو الت ــد المنافس ــل بقواع ــال تخ ــام بأفع القي
تحــدث ضررا بالبنــك أو بأحــد الفاعلــين المعنيــين أو بالنشــاط المشــار 

إليهــما في المــادة 62 أعــلاه.

ــين  ــة الفاعل ــلاع كاف ــد إط ــة قص ــير اللازم ــع التداب ــك جمي ــذ البن يتخ
المعنيــين بنشــاط معالجــة النقــود وإعــادة طرحهــا للــرواج عــلى قــراره المتعلــق 

ــماد. بســحب الاعت

يجب تعليل كل قرار يتعلق بسحب الاعتماد.

المادة 64

تصــدر العقوبــات الماليــة في حــق كل عائــد بالنســبة لفعــل ترتبــت عنــه 
عقوبــة التحذيــر وكــذا بالنســبة لــكل عرقلــة لمراقبــة البنــك.

ــف  ــة الصــادرة في حــق كل مخال ــات المالي ــن أن تتجــاوز العقوب لا يمك
لأحــكام هــذا البــاب وللنصــوص المتخــذة لتطبيقهــا مائــة ألــف درهــم عــن كل 

مخالفــة. 

العامــة  للخزينــة  الماليــة  بالعقوبــات  المتعلقــة  المبالــغ  تدفــع 
القانــون عليهــا  ينــص  التــي  للــشروط  طبقــا  تحصيلهــا   ويتــم 

رقم 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية.

دون الإخــلال بأحــكام المــادة 65 بعــده، يقــوم البنــك بتبليــغ المخالــف 
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المعنــي بالعقوبــة المطبقــة عليــه وبالأســباب الداعيــة إلى إصدارهــا وكــذا بآجال 
الدفــع بشــبابيكه.

المادة 65

باســتثناء التحذيــرات والأوامــر المنصــوص عليهــا في المــادة 63 مــن هــذا 
ــدلي  ــر لي ــي بالأم ــار المعن ــد إخط ــة إلا بع ــدار أي عقوب ــم إص ــون، لا يت القان

ــة داخــل أجــل أقصــاه 15 يومــا. ــه كتاب بملاحظات

الباب الثاني

السياسة النقدية

المادة 66

ــة وفي ســوق الــرف مــن  ــك أن يتدخــل في الســوق النقدي يمكــن للبن
ــام عــلى الخصــوص بمــا يــلي : خــلال القي

عمليات شراء أو بيع بصفة نهائية ؛	 

عمليات حلول أو بآجال ؛	 

عمليات الاستحفاظ أو العرض للاستحفاظ ؛	 

أو 	  الديــن  اقتراضــات  أو  بالقــروض  متعلقــة  عمليــات 
يحددهــا  التــي  بالعملــة  والمحــررة  للتــداول  قابلــة   ســندات 

البنك ؛ 

عمليات الائتمان مقابل ضمانات مناسبة.	 

يمكن للبنك أن يقوم كذلك بالعمليات التالية : 
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الاقــتراح عــلى مؤسســات الائتــمان المعتمــدة باعتبارهــا بنــوكا 	 
بتوظيــف الســيولة لديــه في شــكل ودائــع لأجــل ؛

 إصــدار ســندات الاقــتراض الخاصــة بــه وإعــادة شرائهــا لــدى 	 
المتدخلــين في الســوق النقديــة. ولا يخضــع هــذا الإصــدار للأحــكام 
ــهم  ــاب في الأس ــور للاكتت ــوة الجمه ــلى دع ــة ع ــة المطبق التشريعي

والســندات.

يمكــن للبنــك أن يفــرض عــلى مؤسســات الائتــمان المعتمــدة باعتبارهــا 
بنــوكا، تكويــن احتياطيــات إجباريــة لديــه في شــكل ودائــع.

ــوق النقديــة  يمكــن للبنــك أن يحــدد كل أداة تدخــل أخــرى في الس
ــرف. ــوق ال وس

يلائم البنك أدوات تدخله مع خصوصيات البنوك التشاركية.

المادة 67

في إطــار مزاولتــه لمهمــة المســاهمة في الحفــاظ عــلى الاســتقرار المــالي، 
يمكــن للبنــك، بموجــب ســلطته التقديريــة، منــح ســيولة اســتعجالية لفائــدة :

ــت 	  ــة، دون أن تبع ــيولة مؤقت ــاكل س ــه مش ــمان تواج ــة ائت مؤسس
ــة ؛ ــا المالي ــق ملاءته ــلى القل ع

مؤسســة ائتــمان تعــرف صعوبــات في الســيولة تكــون معهــا ملاءتهــا 	 
ــن  ــوح م ــلى ضــمان ممن ــر ع ــة محــل شــك، شريطــة أن تتوف المالي

الدولــة لتغطيــة هــذه العمليــات.

يحــدد البنــك، حســب كل حالــة، مبلــغ الســيولة وكيفيات منحهــا خاصة 
فيــما يتعلــق بــشروط الأهليــة والأجرة المــؤداة عنهــا والضــمان والآجال.

تحدد شروط منح ضمان الدولة بموجب نص تنظيمي. 
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وفي إطــار نفــس المهمــة المشــار إليهــا في الفقــرة الأولى مــن هــذه المــادة، 
يمكــن للبنــك، في حــالات اســتثنائية، منــح تســبيقات لصندوقــي ضــمان الودائــع 
ــق  ــم 103.12 المتعل ــون رق ــن القان ــين  67و128 م ــما في المادت المنصــوص عليه
ــن  ــما م ــل تمكنه ــن أج ــا م ــرة في حكمه ــات المعت ــمان والهيئ ــات الائت بمؤسس

تعويــض المودعــين.

ــما  ــح هــذه التســبيقات، لاســيما في ــات من ــك شروط وكيفي يحــدد البن
ــات. ــؤداة والضمان يخــص الأجــرة الم

المادة 68

يحــدد البنــك الكيفيــات التــي يتــم بموجبهــا إجــراء العمليــات المشــار 
إليهــا في المــادة 66 مــن هــذا القانــون.

تكــون القــرارات المتخــذة تطبيقــا للفقــرة الســابقة محــل إشــهار ملائــم 
في الموقــع الإلكــتروني وبواســطة أي دعامــة أخــرى.

المادة 69

لا يمكــن للبنــك أن يعتــر ضامنــا للالتزامــات المرمــة مــن طــرف الدولــة، 
ولا أن يشــتري مبــاشرة ســندات الديــن أو الصكــوك التــي تصدرهــا هــذه الأخيرة 
ــوص  ــدوق، المنص ــهيلات صن ــكل تس ــة إلا في ش ــاعدات مالي ــا مس أو أن يمنحه

عليهــا في الفقــرة الثانيــة بعــده.

ــوارد  ــن الم ــة)5%(  م ــة في المائ ــدوق في خمس ــهيلات الصن ــدد تس تح
الجبائيــة التــي يتــم تحقيقهــا خــلال الســنة الماليــة المختتمــة. ولا يمكــن للمــدة 
الإجماليــة لاســتعمال هــذه التســهيلات أن تتعــدى 120 يومــا، متواصلــة أو غــير 
ــم  ــي ت ــغ الت ــؤدى أجــرة عــن المبال ــة واحــدة. وت ــة، خــلال ســنة مالي متواصل
ــا، برســم هــذه التســهيلات، بســعر الفائــدة الأســاسي لإعــادة  اســتعمالها فعلي

تمويــل البنــوك لــدى البنــك.
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ويجــوز للبنــك أن يوقــف اســتعمال هــذه التســهيلات عندمــا يــرى أن 
وضعيــة الســوق النقديــة تســتلزم ذلــك.

ــكلها، لأي  ــما كان ش ــة، كيف ــاعدات مالي ــح مس ــك أن يمن ــن للبن لا يمك
ــن  ــة م ــات المرم ــا للالتزام ــر ضامن ــة ولا أن يعت ــة عام ــة أو هيئ ــأة عام منش
طرفهــا. غــير أنــه، لا تطبــق هــذه الأحــكام عــلى مؤسســات الائتــمان العامــة 
المعتمــدة باعتبارهــا بنــوكا، فيــما يخــص عمليــات إعــادة تمويلهــا لــدى البنــك. 

المادة 70

ينظـم البنـك الســوق النقديــة وسـوق الاستحـفـاظ ويـشرف عليهـما.

ــك  ــم البن ــه ينظ ــال تدخل ــة في مج ــب المندرج ــق بالجوان ــما يتعل وفي
ــما. ــشرف عليه ــة وي ــلأدوات المالي ــة ل ــوق الآجل ــرف والس ــوق ال س

يســهر البنــك عــلى حســن ســير هــذه الأســواق كــما يتحقــق مــن تقيــد 
المتدخلــين بالنصــوص التشريعيــة والتنظيميــة المطبقــة عليهــا.

الباب الثالث

تدبير احتياطيات الصرف 

المادة 71

يمكن للبنك أن يقوم بأي عملية تتعلق بما يلي:

الذهب والمعادن النفـيسـة ؛	 

الأوراق البنكيــة الأجنبيــة وبصفــة عامــة أي وســيلة أداء أخــرى 	 
تكــون محــررة بعملــة أجنبيــة ومســتعملة في التحويــلات الدوليــة ؛
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الموجــودات مــن عمــلات أجنبيــة، في حســاب تحــت الطلــب 	 
ولأجــل ؛

الأوراق التجاريــة الإذنيــة المحــررة بعمــلات أجنبيــة والمســحوبة في 	 
المغــرب عــلى الخــارج والمســتوفية لــشروط قبــول الأوراق التجاريــة 

التــي يحددهــا البنــك ؛

الســندات أو القيــم التــي تصدرهــا أو تضمنهــا دول أجنبيــة، وكــذا 	 
الســندات والقيــم التــي تصدرهــا بنــوك مركزيــة أو هيئــات دوليــة ؛

السندات أو القيم التي تصدرها هيئات مالية أجنبية. 	 

المادة 72

يقــوم البنــك دوريــا بتقييــم موجوداتــه الصافيــة مــن الذهــب والمعــادن 
ــوم  ــن خص ــمالا ضم ــم إج ــذا التقيي ــارق في ه ــد الف ــلات. يقي ــة والعم النفيس

الموازنــة في »حســاب تقييــم احتياطيــات الــرف«.

ــنة  ــدات الس ــاب إلى عائ ــذا الحس ــن له ــد الدائ ــة الرصي ــن إضاف لا يمك
ــر. ــتعمال آخ ــه لأي اس ــه أو تخصيص ــن توزيع ــبية ولا يمك المحاس

ــد  ــن الح ــل م ــاب أق ــذا الحس ــد ه ــا رصي ــون فيه ــي يك ــة الت في الحال
الأدنى، عنــد اختتــام الســنة المحاســبية، يتــم تكويــن احتياطــي لتغطيــة خســارة 

الــرف يقتطــع مــن الربــح الصــافي.

يحــدد الحــد الأدنى، المشــار إليــه أعــلاه، وكــذا شروط تكويــن وإرجــاع 
ــة  ــين الدول ــرم ب ــة ت ــة بموجــب اتفاقي ــة العام ــور إلى الخزين الاحتياطــي المذك

والبنــك.
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القسم الثالث

أحكام مختلفة

المادة 73

ــه ورقابتــه بموجــب  ــزم الأشــخاص الخاضعــين لإشراف البنــك ومراقبت يل
هــذا القانــون والقانــون رقــم 103.12 الســالف الذكــر بمســاهمة في تكاليــف 

المراقبــة المنجــزة في عــين المــكان لفائــدة البنــك.

يحدد المجلس كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 74

ــف  ــك ومتاح ــة للبن ــآت الإداري ــة المنش ــن وحماي ــة أم ــولى الحكوم تت
ــة  ــة اللازم ــة الأمني ــزوده بالمرافق ــه، وت ــه ووكالات ــه وفروع ــة ل ــود التابع النق

ــم. ــوال والقي ــل الأم ــين نق لتأم

ــرة  ــق أحــكام الفق ــات تطبي ــك كيفي ــة والبن ــين الدول ــة ب تحــدد اتفاقي
أعــلاه. 

المادة 75

تعتــر الموجــودات في الحســابات المفتوحــة في دفاتــر البنــك مــن قبــل 
مؤسســات الائتــمان المعتمــدة باعتبارهــا بنــوكا غــير قابلــة للحجــز. 

غــير أن الإشــعارات الصــادرة عــن المحاســبين العموميــين للغــير الحائــز 
ــم تنفيذهــا، شريطــة أن  ضــد المؤسســات المذكــورة في الفقــرة الأولى أعــلاه يت

لا تمــس :

حسن سير وسلامة أنظمة الأداء ؛	 
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تطبيق السياسة النقدية ؛	 

نظام التسديد مقابل تسليم الأدوات المالية.	 

يحدد البنك كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.

المادة 76

ــير في ظــروف  ــك اتخــاذ تداب ــي تؤهــل البن دون الإخــلال بالأحــكام الت
ــمان أو  ــات الائت ــاهمات في مؤسس ــك مس ــك أن يمتل ــن للبن ــتثنائية، لا يمك اس

ــة. ــت أو أجنبي ــة كان ــواء مغربي ــا س ــرة في حكمه ــات المعت الهيئ

في إطــار الإجــراءات الاســتثنائية، لا تخضــع المســاهمات لأحــكام المــادة 
ــة إلى  ــآت عام ــل منش ــه في تحوي ــأذون بموجب ــم 39.89 الم ــون رق ــن القان 8 م
القطــاع الخــاص، الصــادر بتنفيــذه الظهــير الشريــف رقــم 1.90.01 بتاريــخ 15 

ــل 1990(. مــن رمضــان 1410 )11 أبري

المادة 77

ــير في ظــروف  ــك اتخــاذ تداب ــي تؤهــل البن دون الإخــلال بالأحــكام الت
اســتثنائية، لا يمكــن للبنــك أن يمثــل في أجهــزة الإدارة والرقابــة والأجهــزة 
الأخــرى لمؤسســات الائتــمان أو الهيئــات المعتــرة في حكمهــا الخاضعــة لمراقبتــه 

ــة خاصــة. أو المنظمــة بموجــب أحــكام تشريعي

المادة 78

يحتفــظ البنــك بأصــول الصناديــق التابعــة لأنظمــة التقاعــد والاحتيــاط 
الاجتماعــي الخاصــة بمســتخدمي البنــك، ويســيرها لحســاب هــذه الأخــيرة. 

يمكــن للبنــك أن يفــوض تســيير الأصــول المذكــورة وفــق الــشروط التــي 
يحددهــا.
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تخصــص هــذه الأصــول نهائيــا وبــلا رجعــة لأنظمــة التقاعــد والاحتيــاط 
الاجتماعــي الخاصــة بمســتخدمي البنــك.

ــا  ــرف فيه ــورة أو أن يت ــول المذك ــتعمل الأص ــك أن يس ــن للبن لا يمك
ــه. ــة عمليات ــة تغطي بغاي

تخضع أنشطة وعمليات الصناديق السالفة الذكر لمحاسبة منفصلة.

المادة 79

يتمتــع بنــك المغــرب، في إطــار مســاهمته في الاســتقرار المــالي الوطنــي 
وفي حالــة عــدم وجــود ضــمان الدولــة، بامتيــاز عــام لتحصيــل ديونه المســتحقة 
عــلى مؤسســات الائتــمان في هــذا الشــأن يرتــب مبــاشرة بعــد الامتيــاز الممنــوح 
للخزينــة والجماعــات الترابيــة المنصــوص عليــه في القانــون الســالف الذكــر رقــم 

.15.97

المادة 80

ــك  ــي لبـنـ ــون الأســاســ ــق بالقان ــم 76.03 المتعل ــون رق ــخ القان ينس
ــن  ــخ 20 م ــم 1.05.38 بتاري ــف رق ــير الشري ــذه الظه ــرب، الصــادر بتنفي المغـ
ــوص  ــع النص ــول جمي ــارية المفع ــل س ــر2005(. وتظ ــوال 1426 )23 نوفم ش
التنظيميــة المتخــذة تطبيقــا للقانــون رقــم 76.03 الســالف الذكــر فيــما يخــص 
جميــع الأحــكام غــير المخالفــة لأحــكام هــذا القانــون إلى حــين تعويضهــا 
ــادة  ــن الم ــرة الأولى م ــون. بالرغــم مــن أحــكام الفق ــا لأحــكام هــذا القان وفق
ــس  ــرف رئي ــن ط ــون م ــتة المعين ــاء الس ــتمر الأعض ــة، يس ــة انتقالي 26 وبصف

ــم. ــين تعويضه ــم إلى ح ــة مهامه ــة في مزاول الحكوم




